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لجبايةلالأول: مدخل المحور   

 مقدمة:
كما تعني أيضا الإدارة   الدولة،والتي تعني خزينة  Fisc يرجع أصل مصطلح الجباية إلى الكلمة اللاتينية         

لعامة وتعرف الجباية اصطلاحا بأنها نظام يحدد كيفية بناء الدولة لإيراداتها ا، سؤوولة ن  حدديد وحدصيل الضراب الم
 والرسوم مقننة بمعايير تشريعية.  م  خلال إنادة توزيع الدخل القومي باستخدام الضراب 

ويمك  القول بأن الجباية مفهوم أوسع م  الضريبة فالضراب  الرسوم الإتاوات والاقتطانات الأخرى هي 
 يلها.كيفيات فرضها، ربطها وحدص  أدوات مالية والجباية هي نظام يشتمل نلى كل هذه الاقتطانات ويضبط

 أهم الإيرادات الجبائية .1 
 نلى إيراداتها الجبابية م  خلال إستخدام السؤلطات المخولة لها بموج  القانون وأهم هذه  تتحصل الدولة

 .الإيرادات الرسوم الإتاوات والضراب 
هو مبلغ نقدي جبري يدفعه الأفراد للدولة مقابل خدمة أو نفع خاص يتم الحصول نليه، ويقترن  :الرسم 1.1

 .الذي يحصل نليه المجتمع النفع الخاص الذي يحققه الأفراد بالنفع العام
 خصائص الرسم: 
 ؛يدفع في صورة نقدية 
 ؛لبا اختيارية فدفع الرسوم إجباريدمة نفسؤها اادمة إن كان  الخدفعه إلزامي نند الحصول نلى الخ 
 ؛يدفع الرسم مقابل الحصول نلى خدمة خاصة تعود بالنفع المباشر نلى دافع الرسم 
  يتحقق م  الرسم نفع نام بجان  النفع الخاص فرسوم القضاء التي تدفعها المتقاضون حدقق نفع خاص لهم وحدقق

 نفع نام للمجتمع وهو إشانة العدالة في المجتمع ككل.
 لة والمواطنين فرضها ضمانا لمالية الدو تفرض الصفة الجبرية للرسوم ضرورة حدديد أساس ل :مو أساس فرض الرس

معا. وقد تطلب  معظم الدساتير موافقة السؤلطة التشريعية نلى فرض الرسوم، حيث لا يمك  فرضها إلا م  خلال 
قوانين يصادق نليها البرلمان اير أن تعدد الرسوم وتنوع القواند التي تنظمها جعل السؤلطة التنفيذية تكتفي بفرضها 

 تسؤتند إلى قوانين.  قرارات إدارية م  خلال إصدار
 ليس م  السؤهل حدديد قاندة نامة تلتزم بها الدولة نند تقديرها للرسم الواج  دفعه  :تحديد قيمة الرسم

 بسؤب  وجود أكثر م  قاندة ينبغي مراناتها نند التقدير وهي كالآتي:
تناس  نفقة الخدمة مع مبلغ الرسم في هذه الحالة يتم حدديد قيمة الرسم بالشكل الذي تتناس  م  خلاله  -

 ؛تكاليف المرفق الذي يتولى تقديم الخدمة مع حصيلة الرسوم المحصلة
 ؛مبلغ الرسم أقل م  تكلفة الخدمة فيما يتعلق بخدمات معينة كالتعليم والصحة -
 لخدمة وتكون الغاية حدقيق أكبر إيراد ممك  وتتعلق بخدمات خاصة كرسوم السؤفر والسؤياحةتجاوز الرسم لتكلفة ا -

 .ورسوم التوثيق والشهر العقاري
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ة لزم الدولة بعض ملاك العقارات بدفعه مقابل منفعة خاصهي مبلغ م  المال ت :الإتاوات )مقابل التحسين( 2.1
ق والحدابق م نتيجة قيام الدولة ببعض أشغال التهيةة العامة كالطر حدقق  لهم وهي ارتفاع القيمة الرأسمالية لعقاراته

  .والربط بالكهرباء والغاز وهي تدرج ضم  شبه الجباية
فنجد هنا انه بجان  النفع العام فإن صاح  العقارات يحصل نلى نفع خاص يتمثل في ارتفاع قيمة نقاراته    

 الإتاوة. مما يجعل الدولة تقوم بتحصيل مقابل التحسؤين ويسؤمى
 الفرق بين الرسوم والإتاوات 
 لعمرانيةا درجة الإكراه في الإتاوة أكبر م  الرسم فالخدمة التي تقدم في الرسوم خدمة اختيارية، أما أنمال التهيةة 

 ؛د نفع خاص للمسؤتفيد تجبره نلى دفع الإتاوةالتي تقوم بها الدولة والتي تول
 ؛دمة أما الإتاوة فتدفع مرة واحدة فقطالرسم يتكرر دفعه بتكرار الحصول نلى الخ 
 ؛الرسم يلتزم به كافة أفراد المجتمع الراابين في خدمات الدولة أما الإتاوة فعلى أصحاب العقارات فقط 
  .تقدير الإتاوة يتوقف نلى الزيادة في قيمة العقار أما تقدير الرسم فيتوقف نلى تكلفة الخدمة المقدمة 

نبارة ن  اقتطاع نقدي يدفعها الفرد جبرا إلى الدولة أو لإحدى الهيةات العامة المحلية بصفة نهابية : الضرائب 3.1
 مة ودون مقابل. م  خصابص الضراب  ما يلي:مسؤاهمة منه في حدمل الأنباء العا

 ادي  تدفع الضريبة في العصر الحديث في صورة نقدية تماشيا مع مقتضيات النظام الاقتص :الضريبة اقتطاع نقدي
 ؛ا أصبح  تقوم نلى استخدام النقودككل لكون أن المعاملات كله

 :لدولة. الضريبة بل هو مجبر نلى دفعها إلى ا ويعني ذلك أن الفرد ليس حرا في دفع الضريبة تدفع جبرا 
 ؛حيث لا تلتزم الدولة برد قيمتها :الضريبة تدفع بصفة نهائية 
 :ة م  وتعني هذه الخاصية أن دافع الضريبة لا يتمتع بمقابل مباشر أو بمنفعة خاص الضريبة تدفع بدون مقابل

طة يسؤتفيد م  الخدمات التي تقدمها الدولة بواسجان  الدولة حين دفعه لها، وإن كان هذا لا ينفي أن الفرد قد 
 ؛تمع وليس بانتباره دافعا للضراب المرافق العامة المختلفة بانتباره فردا في المج

 :إن الدولة لا تلتزم بتقديم خدمة معينة أو نفع خاص إلى المكلف الضريبة تمكن الدولة من تحقيق نفع عام 
م ، القضاء، مويل نفقاتها العامة في مختلف القطانات كالصحة، التعليم الأبدفع الضريبة، بل أنها حدصل الضراب  لت

السؤياسة، الاقتصاد، محققة بذلك منافع نامة للمجتمع، بالإضافة إلى ذلك فقد أصبح  الضريبة تسؤتخدم لتحقيق 
 أاراض اقتصادية واجتمانية.

 مقارنة بين الضريبة والرسم 
ين يدفعه الفرد جبرا، وكلاهما يدفع للدولة بصفة نهابية، وتسؤتعكل م  الرسم والضريبة مبلغ م  النقود    

بحصيلتهما لتغطية النفقات العامة، كما تتمتع الدولة في سبيل اقتضابهما بامتياز نلى أموال المدي ، ولا بد م  
 ورام وجوه التشابه هذه فإنه توجد اختلافات نذكر منها:، صدور أداة تشريعية لفرض كل منهما
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 ؛قابل حصول الفرد نلى خدمة معينةريبة دون مقابل خاص لدافعها، بينما الرسم يدفع في متدفع الض 
  تفرض الضريبة نلى أساس المقدرة المالية للمكلف ومدى قدرته نلى حدمل الأنباء العامة، أما الرسم يفرض نلى

 ؛الذي يقدم الخدمة وتكلفة الخدمةأساس تغطية نفقات المرفق 
 ق أهداف اقتصادية واجتمانية شتى إلى جان  الغرض المالي، أما الرسم فهدفه الأساسي تفرض الضريبة لتحقي

 ؛ة نلى إيراد مالي للخزينة العامةحصول الدول
 ؛ية حدديد سعرهذترك للسؤلطة التنفيتفرض الضريبة ويحدد سعرها بقانون خاص، لك  الرسم يفرض بقانون وي 

 ة في العصر الحديث وتضاؤل أهمية الرسم كمورد مالي.تزايد أهمية الضراب  كمورد للإيرادات العام
 ائبالإطار النظري لضر .2

ساس القانوني المصدر الذي تسؤتمد منه الدولة سلطتها في فرض يقصد بالأ: الأساس القانوني للضرائب 1.2
وجباية الضراب  ولقد سادت في القرنين الثام  نشر والتاسع نشر مجمونة م  النظريات في تأسيس حق الدولة في 

 فرض الضراب  تختلف ن  تلك السؤابدة في العصر الحديث.
 عة التي تعود فرد يدفع الضريبة إلى الدولة في مقابل المنفيعتقد أنصار هذه النظرية أن ال :نظرية المنفعة والعقد

نليه م  خدمات المرافق العامة المختلفة، وأنه لولا انتفانه بهذه الخدمات لما أصبح هناك سند لدفع الضريبة، ويويد 
مه بدفع اهولاء المفكرون وجهة نظرهم بالقول أن الفرد يرتبط مع الدولة بعقد ضمني ذي طبيعة مالية موداه التز 

 الضريبة نظير قيام الدولة بخدمات يترت  نليها نفع خاص له.
 اتجه الفكر الحديث إلى تأسيس حق الدولة في فرض وجباية الضراب  نلى فكرة  :نظرية التضامن الاجتماعي
لتضام  الاجتماني الموجود بين كافة المواطنين في الدولة والتي تقضي بوجوب تضافر الأفراد جميعهم كل بحسؤ  ا

طاقته في حدمل الأنباء العامة حتى تتمك  الدولة، بانتبارها ضرورة اجتمانية م  القيام بوظابفها الكبرى في حماية 
هم افة المواطنين بدون استثناء وبغض النظر ن  مدى مسؤاهمتالمجتمع ككل، وفي توفير أنواع م  الخدمات العامة لك

الفردية في حدمل هذه الأنباء العامة، وبما أنه م  اير الممك  ترك الأمر إلى الأفراد لتقرير مقدار مسؤاهمتهم في حدمل 
دفع نصيبه بحسؤ  ب همالتكاليف العامة فإن الدولة لمالها م  سيادة قانونية نلى المواطنين تقوم بإلزام أو إجبار كل من

 ويترت  نلى هذه النظرية ندة نتابج أساسية منها:، مقدرته المالية
 ؛السؤياديه  أدوات ممارسة الدولة إن الضريبة فكرة سيادية وأداة م 
  ؛ويتحقق بذلك مبدأ نمومية الضريبةتفرض الضريبة نلى كافة المواطنين 
  الذي يعود نليهم وإنما تبعا لمقدرة الفرد المالية. تفرض الضريبة نلى الأفراد بغض النظر ن  النفع 

صدد يقصد بقواند الضريبة المبادئ التي يتعين نلى المشرع المالي أن يسؤترشد بها وهو ب: قواعد فرض الضريبة 2.2
يعتبر و  تقرير النظام الضريبي في الدولة وتهدف هذه القواند إلى التوفيق بين مصلحة المكلف ومصلحة الخزينة العامة،



 

 

 

4 

لجبايةلالأول: مدخل المحور   

الاقتصادي آدم سميث أول م  صاغ مجمونة متماسكة م  القواند الضريبية وهي العدالة، اليقين، الملاءمة والاقتصاد 
 تزال إلى الآن كمبادئ نامة يج  الاسترشاد بها:في النفقات، ولا 

 وتعني هذه القاندة أنه يج  نند فرض الضراب  نلى المواطنين مراناة حدقيق العدالة في توزيع  :قاعدة العدالة
 الأنباء العامة بين الأفراد.

 :وض فيهة للمكلف بشكل يقيني لا امويقصد بها أن تكون الضريبة معلومة وواضحة بالنسؤب قاعدة الوضوح ،
م كالسؤعر وطريقة حدديد الوناء، وميعاد الوفاء وطريقة الدفع، وتودي مراناة وذلك في كل ما يتعلق بها م  أحكا

، وم  ثم يسؤتطيع الدفاع ن  حقوقه ضد أي تعسؤف أو سوء لى نلم المكلف بالضبط بالتزاماتههذه القاندة إ
ت المتعلقة بالضراب  ااستعمال للسؤلطة م  جان  أنوان الجباية وفي الجزابر توفر المديرية العامة للضراب  جميع المعلوم

غرض قاندة الملاءمة لهذا ال داخيل م  خلال موقع الكتروني معدوطرق دفعها وموانيد استحقاقها وكيفية التصريح بالم
في الدفع وتعني هذه القاندة أن تكون موانيد جباية الضريبة وطريقة حدصيلها ملابمة لظروف المكلف تفاديا لثقل 

 ن ء الضريبة نليه.
 فها تقضي هذه القاندة بأنه يج  نلى الدولة أن تختار طريقة الجباية التي تكل لاقتصاد في التحصيل:قاعدة ا

أقل النفقات، حتى يكون الفرق بين ما يدفعه المكلف وبين ما يدخل خزينة الدولة أقل ما يمك ، أي أن مراناة مبدأ 
ن تضيع جزءا  رد هام تعتمد نليه الدولة دون أالاقتصاد في نفقات التحصيل هو الذي يضم  للضراب  فعاليتها كمو 

 كبيرا منه في سبيل الحصول نليه.
 تتنوع أهداف الضريبة بين الأهداف المالية الاقتصادية، الاجتمانية والسؤياسية:أهداف الضريبة:  3.2
 اق نلى الخدمات فتتمثل في تغطية الأنباء العامة للدولة أي توفير الموارد المالية اللازمة للإن :الأهداف المالية

 .المرونة-باتالث-الإنتاجيةالعامة ولتحقيق هذا الهدف يج  أن تتوفر في الضريبة ندة شروط تتلخص في: 
 :؛هي أن تأتي الضريبة بأكبر حصيلة صافية أي بعد خصم نفقات التحصيل م  الإيرادات( الإنتاجية 
 :ة في فتراتفي مسؤتوى النشاط الاقتصادي، خاصأي لا تتأثر حصيلة الضراب  بالتغيرات التي حددث  الثبات 

 ؛الكسؤاد
 :هي زيادة حصيلة الضراب  وندم انكماش الوناء الضريبي مع زيادة معدلات الضريبة المرونة. 
 ةالاقتصادي الأهداف 
  معالجة حالات و  الاقتصاديتسؤتخدم الضراب  بهدف حدقيق النمو الاقتصادي وكذا الوصول إلى حالة الاستقرار

 ؛الانكماش والتضخم
 ؛ع إقامة بعض أشكال المشرونات ن  طريق التمييز في المعاملة الضريبيةتشجي 
  تشجيع الادخار والتكوي  الرأسمالي اللازم لعملية الإستثمار ن  طريق إنفاء مداخيل الأسهم والسؤندات والودابع

 ؛والكفالات م  الضريبة نلى الدخل
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 ؛فونات  نلى الاستيراد ومعالجة العجز في ميزان المدحماية الصنانات الوطنية م  خلال الحقوق الجمركية والضراب 
حدقيق التوازن التنموي بين المناطق م  خلال سياسة التحفيز الجبابي الإنفاءات والتخفيضات الضريبية المقدمة 

 .للمسؤتثمري  في مناطق الهضاب العليا والجنوب
 الأهداف الاجتماعية 
  وقدرتها  ارق بين الطبقات الاجتمانية والمحافظة نلى الطبقة الوسطىإنادة توزيع الدخل والثروة بهدف تقليل الفو

 ؛إنانات –زيع م  خلال آلية ضراب  الشرابية بانتبار أنها الضام  للسؤلم الاجتماني وتتم إنادة التو 
 ع م  استهلاك بعض السؤل ساسية م  خلال دنم أسعارها والحدتمكين أفراد المجتمع م  استهلاك السؤلع الأ

 فرض الرسم الداخلي نلى استهلاك التبغ والمشروبات الكحولية(.) الضارة
 ع نلى الزواجيتشجيع بعض الظواهر الاجتمانية مثل زيادة النسؤل والتشج. 
 التنظيم الفني للضرائب.3
 بةتتطل  نملية التنظيم الفني للضريبة حدديد وناء الضريبة، ثم حدديد سعر الضريبة، طرق تقدير وناء الضري   

 وطرق التحصيل.
ة، يقصد بوناء الضريبة المادة أو المحل الذي يختاره المشرع المالي، ويفرض نليه الضريب :تحديد وعاء الضريبة 1.3

الشخص المكلف أو رأسماله أو دخله أو السؤلع سواء كان  مسؤتوردة م  ، كمالاأو  فقد يكون هذا المحل شخصا
إذ تتوقف ندالة  بية،الضريالخارج أم منتجة في الداخل، واختيار وناء الضريبة يتمتع بأهمية بالغة في سياسة الدولة 

 ونابها.الضريبة ووفرة حصيلتها نلى حسؤ  اختيار 
وتقسؤم الضراب  م  حيث ونابها إلى ضراب  نلى الأشخاص، وضراب  نلى الأموال، وضريبة واحدة    

يث الواقعة وم  ح ،وضراب  متعددة، وم  حيث حدمل الع ء الضريبي إلى ضراب  مباشرة وضراب  اير مباشرة
 اب  نلى رأس المال وضراب  نلى الإنفاق.المنشةة للضريبة إلى ضراب  نلى الدخل وضر 

 الضرائب على الأشخاص والضرائب على الأموال 1.1.3
 و وجودأي أن وناء الضريبة ه يقصد بها الضراب  المفروضة نلى الشخص نفسؤه، الضرائب على الأشخاص 

 . ، أي الضريبة المفروضة نلى وجود الشخص لا نلى مالهالشخص، ولذلك سمي  بضريبة الرؤوس
 :قصد بها تلك الضراب  التي تفرض نلى الأموال التي في حوزة الأفراد سواء كان  ي الضرائب على الأموال

مكتسؤبة أو مدخرة، وقد تفرض الضريبة نلى رأس المال أو الدخل، ويقصد برأس المال مجموع ما يملكه الفرد م  قيم 
لاكية أو نقارات أو سلع إنتاجية أو سلع استه في لحظة معينة سواء كان  في شكل نقود أو بشكل نيني كأراضي

ويقصد بالدخل ما يحصل نليه الفرد بصفة دورية نلى نحو مسؤتمر م  مصدر معين قد يتمثل في  مالية،أو أوراق 
 .سابل الإنتاج أو نمله أو كلاهماملكيته لو 
 الضريبة الواحدة والضرائب المتعددة 2.1.3
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 يقصد بها أن تفرض ضريبة موحدة نلى الدخل المتولد م  مختلف المصادر، وبعبارة أخرى  :الضريبة الواحدة
يجمع ما يحصل نليه الشخص م  دخول مختلفة نلى أنه وناء واحد وقد انتشر نظام الضريبة الواحدة في الماضي 

لمصدر الوحيد الأرض هي ا ني بانتبار أنخاصة نند الطبيعيين الذي  نادوا بفرض ضريبة واحدة نلى الناتج الزرا
وتمتاز الضريبة الواحدة بسؤهولة حدصيلها وقلة نفقات جبايتها وضوحها وأخذها بعين الإنتبار إمكانيات ، للثروة

 إلا أنه يعاب نليها أنها لا تصي  إلا جزءا م  الثروة. ،المكلف
  يبية ومبرر اللجوء راب  تبعا لتعدد الأونية الضر تعني إخضاع المكلفين لأنواع مختلفة م  الض :الضرائب المتعددة

 ها ويعابوتتميز بصعوبة التهرب م  دفعها نظرا لتعدد ،صادر الثروة وتكاليف حدقيق الدخللهذا النظام إختلاف م
 نليها ارتفاع نفقات جبايتها.

 الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة 3.1.3
 :صر الوجود  تفرض نلى نناصر تتميز بالثبات النسؤبي والاستقرار كعنهي تلك الضراب  التي الضرائب المباشرة

ننصر ممارسة المهنة لعقار و للضريبة التي تفرض نلى ا بالنسؤبة للضريبة التي تفرض نلى الرؤوس وننصر الملكية بالنسؤبة
ل نبةها لشخص آخر قبالنسؤبة للضريبة التي تفرض نلى المرتبات والأجور لك الثروة، وما يميزها هو ندم إمكانية ن

 تتميز الضراب  المباشرة بأنها:، و نهابية الشخص الذي دفعها مباشرة أي يتحملها بصورة
 أثر كثيرا تذات حصيلة ثابتة، إذ أنها تفرض نلى نناصر ثابتة نسؤبيا كالملكية العقارية والأراضي الزرانية، لا ت

 ؛بالتقلبات الإقتصادية
 ؛لدى السؤلطة المالية نلى نناصر مسؤتمرة ومعروفة مقدماجبايتها، لأنها تفرض  انخفاض نفقات 
 لمالية لانتبار المقدرة االلعدالة في توزيع الأنباء المالية، إذ تأخذ بعين  حدقيق العدالة الضريبية، تعتبر أكثر حدقيقا

 ؛للمكلف
 ام، ويطالبون م  يقظة الأفراد الحركة الإنفاق العم المالي، لأنها تدفع بطريقة محسؤوسة تزيد بهتشعر الأفراد بواج

 الحكومة بإتباع سياسة مالية رشيدة.
 :دم هي تلك الضراب  التي تفرض بمناسبة وقابع نرضية أو تصرفات متقطعة تتميز بع الضرائب غير المباشرة

كما تفرض   ،ةل حق الملكيالثبات والاستقرار يقوم بها المكلف كالقيام بعملية استيراد بضانة، أو إنتاجها أو نق
بمناسبة تداول المال أو إنفاقه، ومثالها الضراب  الجمركية والضراب  نلى الاستهلاك، ويمك  للمكلف القانوني نقل 

  استخدامها ها لأنها تندمج في ثم  السؤلعة أو الخدمة ويمكةالمكلف لا يحس بعب ،نبةها للمكلف الفعلي )المسؤتهلك(
فرض أن ت اشرة نلى توفر شرطين، الأولوتعتمد نملية نقل نبئ الضراب  اير المب ،كفي حدديد أنماط الاستهلا

إضافة  ،ضريبةية رفع سعر السؤلعة بمبلغ الالضريبة نلى سلعة أو خدمة محل مبادلة اقتصادية والشرط الثاني هو إمكان
ضع الطل  والعرض الو  إلى ذلك توجد نوامل يمك  أن تسؤاهم أو حدد م  نملية نقل الع ء تتمثل في مرونة

 الاقتصادي، حالة السؤوق.
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 إذا كان الطل  مرنا، فإن المنتج لا يسؤتطيع أن يرفع الثم ، ولا أن ينقل ن ء الضريبة إلى  :مرونة الطلب
 المسؤتهلك، وذلك لأن أقل ارتفاع في الثم  سيودي إلى انخفاض كبير في الطل  نتيجة لتحوله إلى السؤلعة البديلة.

  ن الانتاج في حاله العرض المرن يتصف بسؤهوله تكيفه وفقًا للمتغيرات الطاربة حيث يقوم المنتجو  ض:مرونة العر
 بتخفيض الإنتاج وبالتالي ارتفاع الأسعار، إذن توجد نلاقة طردية بين مرونة العرض ونقل الع ء.

 :لسؤوق الاحتكاري في حالة ا في حالة سوق المنافسؤة تصع  نونا ما نملية نقل الع ء الضريبي أما طبيعة السوق
 فإن المحتكر يكون قادرا نلى نقل الع ء الضريبي إلى المسؤتهلك بصورة سهلة.

 ل في فترة الانتعاش ترتفع الأسعار وتنخفض درجة حسؤاسية المسؤتهلكين لهذا الارتفاع بفع :الوضع الاقتصادي
لك زيادة يهم مرونة الطل ، ويترت  نلى ذتزايد دخولهم الفردية، وتعاظم قدراتهم نلى الشراء، وهكذا تنخفض لد

 قدره المنتج نلى نقل ن ء الضريبة.
 الضرائب على الدخل الضرائب على رأس المال والضرائب على الإنفاق 4.1.3
 فرض ن  واقعة حدقق الدخل، ويفهم م  الدخل كل ما يحصل نليه الشخص م  ت :الضرائب على الدخل

لذي تفرض وللعمل نابد الأجر ا،  يقدمها أو العمل الذي يقوم بهأو الخدمة التي إيرادات مقابل السؤلع التي ينتجها
 نليه الضريبة نلى الأجور بينما نابد رأس المال فهو الربح وتفرض نليه الضريبة نلى الأرباح.

 وتنشأ هذه الضراب  ن  واقعة تملك رأس المال أي مجموع الأموال المنقولة والعقارية  :الضرائب على رأس المال
 لعقارية.أمثلتها الضريبة ا التي يمتلكها الشخص في لحظة معينة سواء كان  منتجة لدخل أو اير منتجة وم 

 :تفرض نلى الدخل نند إنفاقه في استهلاك السؤلع والخدمات المختلفة وقد تفرض نلى  الضرائب على الإنفاق
استهلاك جميع أنواع السؤلع في شكل ضريبة نامة مثل الرسم نلى القيمة المضافة أو تفرض نلى استهلاك أنواع 

 ل الرسم الداخلي نلى الاستهلاك.معينة م  السؤلع في شكل ضريبة نونية مث
 سعر الضريبة 3.2
بعد أن يتم حدديد وناء الضريبة، لابد م  حدديد مقدار الضريبة، أو بعبارة أخرى يتطل  الأمر حدديد ما    

يمك  استقطانه م  ذلك الوناء كضريبة، وهو ما يعرف بسؤعر الضريبة والذي يمك  تعريفه بأنه نسؤبة ما يدفعه 
والضريبة  ويمك  التمييز بين الضريبة النسؤبية، الضريبي أو المادة الخاضعة لها لى مقدار الوناءالمكلف كضريبة إ

 .التصاندية
 ثال وهي الضريبة التي يبقى سعرها واحدا في جميع الأحوال أي ثابتا لا يتغير بتغير ونابها م :الضريبة النسبية

والضريبة نلى أرباح  % 2سم نلى النشاط المهني بمعدل والر  %19و  %9ذلك الرسم نلى القيمة المضافة بمعدل 
 .% 26و  % 19الشركات بمعدل 

 :د الإجمالي، التصانتأخذ شكلينوهي الضريبة التي يزداد سعرها بازدياد الوناء الخاضع لها، و  الضريبة التصاعدية 
 التصاند بالأجزاء.و 
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o :اء يث يخضع وناء كل فةة لمعدل محدد، وكلما ازداد ونيقسؤم وناء الضريبة إلى فةات بح التصاعد الإجمالي
جابية قاسية بمجرد زة فيعاب نلى هذه الطريقة أن معدل الضريبة يعرف قف، طبقة معينة إلا وارتفع معدل الضريبة
 ارتفاع الوناء الضريبي زيادة ضعيفة. 

o يتم تقسؤيم الدخل إلى شرابح، حيث تخضع كل شريحة لمعدل مختلف :التصاعد بالشرائح.  
 طرق تقدير وعاء الضريبة 3.3
 يتم تقدير وناء الضريبة بطريقتين اير مباشر ومباشرة:   

 التقدير غير المباشر1.3.3
 يتم تقدير الوناء الضريبي نلى أساس المظاهر الخارجية التي تعبر ن :التقدير عن طريق المظاهر الخارجية  

درجة المكلف فيمك  مثلا التقدير بناء نلى قيمة الأملاك وندد العمال وندد السؤيارات المملوكة ... وتمتاز هذه 
ة ضعيفة نامل نتيج 100الطريقة بسؤهولة التطبيق ويعاب نليها ندم موضونيتها إذ يمك  أن حدقق موسسؤة تشغل 

 نمال فقط. 10مقارنة بموسسؤة تشغل 
 حسؤ  هذه الطريقة يتم تقدير الوناء الضريبي جزافيا بالاستناد إلى بعض القراب  والأدلة  :التقدير الجزافي

فرض  الجزابر ت التقدير الجزافي، فيذات الصلة المباشرة بالمادة الخاضعة للضريبة ونادة ما يعتمد نلى رقم الأنمال في
 الجزافية الوحيدة نلى رقم الأنمال المصرح به م  طرف المتعاملين الاقتصاديين الخاضعين لهذا النظام. الضريبة

 التقدير المباشر 2.3.3 
 :لتي اسبة االمكلف بتقديم تصريح ضريبي ن  مداخيله المحققة وفق ما تثبته المح يلزم التقدير بواسطة المكلف

 يمسؤكها ومعظم الضراب  في الجزابر تقدر وفق هذا الأسلوب الضريبة نلى أرباح الشركات والضريبة نلى الدخل
 .الإجمالي
 :يلتزم طرف ثالث نادة ما يكون مدينا للمكلف بتقديم تصريح ن  مداخيل المكلف  التقدير من طرف الغير

ضراب  نلى هذا الأسلوب الضريبة نلى المرتبات والأجور والواقتطاع الضريبة م  المنبع وم  أهم الضراب  المعتمدة 
 نلى نوابد الأسهم والسؤندات والودابع.

 :نه يمك  أن يتولى أنوان الجباية بأنفسؤهم تقدير الوناء الضريبي للمكلف في حال امتنا طريقة التقدير الإداري
 ن  التصريح أو في حال ثبوت التهرب الضريبي.

 :حدصيل الضريبة بعدة طرق أهمها يتم تحصيل الضريبة:طرق  4.3
 :يقوم المكلف بتوريد الضريبة لقباضة الضراب  في تاريخ محدد مسؤبقا وإن تأخر ن  الدفع  التوريد المباشر

 لموالي. ا تفرض نليه ارامات التأخير مثلا دفع الرسم نلى القيمة المضافة محدد بالعشري  يوم الأولى م  الشهر
 الطريقة يقوم المكلف بدفع الضريبة في شكل أقسؤاط مقدمة حد  حسؤاب  وفقا لهذه :الأقساط المسبقة

الضريبة ثم تقوم الإدارة الضريبية بعملية التسؤوية نلى أساس ما دفعه م  أقسؤاط خلال السؤنة )تدفع الضريبة نلى 



 

 

 

9 

لجبايةلالأول: مدخل المحور   

ذا كان إ ويمتاز هذا الأسلوب بأنه يخفف م  أثر الضريبة نلى المكلف خاصة، وفق هذا الأسلوب( أرباح الشركات
 مبلغها كبيرا كما أنه يضم  للخزينة العامة إيرادات مسؤتمرة نلى مدار السؤنة.

  حسؤ  هذه الطريقة يلزم المشرع جهة أو شخصا معينا بتحصيل  :الاقتطاع من المصدر()المصدر الحجز من
 ةالضريبة م  المكلف وتوريدها إلى الخزينة العامة وتتميز هذه الطريقة بسؤهولة التحصيل استحالة التهرب م  الضريب

 إذ يتم اقتطانها قبل حصول المكلف نلى دخله وانخفاض نفقات حدصيلها.
لضمان حصول الدولة نلى مسؤتحقاتها الضريبية فقد أنطاها المشرع ضمانات  :ضمانات تحصيل الضريبة 5.3
 أهمها:

 ؛والتقصيرضريبة في حالة التهاون حدميل المسؤوولية كاملة للعون المكلف بتحصيل ال
 في حال تىالمكلف الضريبي بدفع الضريبة المقدرة ح يلزمامتياز الدي  الضريبي نلى باقي الديون الأخرى، حيث 

 ؛جال القانونية ثم تقديم حدفظاتهانتراضه ن  المبلغ فهو مطال  بالتسؤديد في الآ
لى الغلق الموق  للمحل إ التحصيل الجبري للضراب  في حال ندم الدفع وديا تبدأ م  التنبيه وفرض الغرامات ليصل

 ؛التجاري
 ؛نيبيعها في المزاد العلالحجز الإداري بموج  قرار للقاضي الإداري نلى ممتلكات الشخص و 

 الاطلاع نلى حسؤابات المكلف لدى الهيةات الأخرى كالبنوك والضمان الاجتماني.
 


